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يددتم المامنددة ععددرة عنددد  الحدددا المنحددر  نددو مددس بعددم المددابعة مددس عمددره ولددم  (  : 2) المادة 
 .ارعكابه فعلا معاقبا عليه 

 
ععذر ذلك يقدر سنه لدى  وإذايحدد سس الحدا بالاستناد لقـيود الميلاد الرسمية 

 .مختصة   طبيةجهة 
 

وجد  إذايعتبر الحدا معرضا لخطر الانحرا  وعفرض عليه عدابير الرعاية   ( : 2) المادة 
و النفمية بو الجمدية بو التربوية للخطر ،  ب الأخلاقيةبيئة ععرض سلامته  في
 :مس الحالات التالية   بي فيبو 

 .وجد متمولا بو يمارس ما لا يصلح وسيلة معروعة للتعيش  إذا - 2  
 
 .إذا كان مارقا مس سلطة ببويه بو ولى بمـره   - 2
 
 .إذا عكرر نروبه مس البيت بو المدرسة بو المعهد   - 3
 
 .ت بأماكس غير معدة للإقامة بو المبيت  إذا بلف المبي - 4
 
إذا عردد على الأماكس المعبونة بخلاقيا بو اجتماعيا بو خالط المتعرديس بو  - 5

 .الفاسديس  
 

أحــكام  عامـــــة



 

 الباب الأول

 التدابيـر والعقـوبات

 
 
 إذالا يلاحق جزائيا مس لم يتم المابعة مس عمره وقت ارعكاب  الجرم ،  ويجوز ( :  3) المادة 

يخضع لأحد عدابير الرعاية  بنحالة عهدد سلامته بو بخلاقه بو عربيته  فيوجد 
 .مس نذا القانون  (  5) المادة  فيالمنصوص عنها 

  
بعم المابعة مس عمره ولم يتم الخاممة ععرة عاما بية  الذيارعكب الحدا  إذا( :  4) المادة 

المنصوص  لاحالإصجريمة فلا عفرض عليه سوى عدابير الرعاية بو عدابير 
 ( .2)نذا القانـون  فيعنها 

 
 : عدابيـــر الرعايـــه( :  5) المادة 

 
وباستطاعته القيام برعايته مس  الأخلاقيةعمليم الحدا لمس عتوافر فيه الضمانات  -ب 

 :  الآعــى ذكرنــم   الأشخاصبيس 
 
  .ببويـه بو بحدنمــا    - 2
  .مس له ولاية بو وصاية عليـه -  2
 .بحد بفراد بسـرعه بو بقاربـه    - 3
 .بسرة بديله عتعهد برعايته    - 4
 .جهة مختصة برعاية الأحداا ومعتر  بها رسميا    - 5
 

 .التوبيخ والتحذيـر    -ب 
 

 .منعه مس إرعياد بماكـس معينـه   -ج
 
 . منعه مس مزاولـة عمل معيـس    -د  

   
 

 :  حعدابيــر الإصـــــلا( :  2) المادة 
 

 .الأحداا   بإصلاحمؤسـمة مختصة  في الإيداع  -ب 
 
 .بيئته الطبيعية   فيوضع الحدا عحت المراقبة الاجتماعية  -ب 
 
إلزام الحدا بواجبات معينة كإلحاقه بدورات عدريبية مهنية بو ثقافية بو رياضية بو  -ج 

 .اجتماعية مناسبة  
  

 
عرانا ضرورية ومناسبة على بن لا  التيعاية المدة بتدبير الر المحكمةعقضى ( :  7) المادة 

 .عجاوز بلوغ الحدا عمام المامنة ععرة مس عمره  



 

 
لأقل مس ثلاثة بشهر على بن لا يجاوز بلوغ  الإصلاحلا يجوز فرض عدبير ( :  8) المادة 

 .الحدا عمام الحادية والععريس مس عمره  
 

لتدابير على الحدا المنحر   بو المعرض على المحكمة عند فرض بحد ا ( :  1) المادة 
 المقضيالتدبير  وملائمةعراعى سس الحدا والفعل المرعكب  بنلخطر الانحرا  

 .حال الحدا وعأنيله اجتماعيا  لإصلاحبه ومدعه 
 

 :يجوز للمحكمة عبعا لحالة الحدا    -( : 21)المادة
 

 .ذلك  وجدت ما يبرر  إذامس التدابير بقرار معلل  الإعفاء  -ب 
 .فرض عدبير واحد بو بكمر بو إبداله بآخر  -ب 
 
 .إنهاء التدبير المتخذ إذا ثبت صلاح الحدا وعدم الحاجة لمتابعته  -ج 

  
بن يقدم للمحكمة عقريرا كل ثلاثة بشهر يبيس فيه  الإصلاحيةعلى مدير المؤسـمة ( : 22)المادة

 .حالة الحدا مع ما يراه ضروريا بعأنه  
 

 : العقــوبـــــــات( : 22)المادة
 

بعم الخاممة ععرة ولم يجاوز المامنة ععرة مس عمره  الذيارعكب الحدا  إذا     -ب 
 . التاليالجنايات فيحكم على النحو  إحدى

إذا كانت الجريمة مس الجنايات الممتحقة عقوبة الإعدام يحبس مس ست سنوات -  2
   .إلى اثنتي ععرة سنة 

 
مة مس الجنايات الممتحقة عقوبة المجس المؤبد يحبس مس خمس إذا كانت الجري-  2

 .سنوات إلى ععر سنوات  
 

 . خمـس ســنوات   إلىيحبس مس سنة  الأخرىكانت الجريمة مس الجنايات   إذا  - 3
 

بما إذا ارعكب الحدا جنحه عقابها الحبس بو الغرامة بو العقوبتيس معا يفرض  -ب 
 .عليه احد عدابير الإصلاح  

 بنحالات الضرورة وحفاظا على سلامة  المجتمع  فيبنه يجوز للمحكمة  إلا           
 .عقضى عليه بالحبس مدة لا عجاوز ثلث مــدة عقوبــــة الـجـرم المرعكب 

 
 الأحكامو لا عمجل ( العود ) المتعلقة بالتكرار  الأحكام الأحداالا عطبق على ( : 23)المادة

 (  .الموابق القضائية  ) العدليل المج فيالصادرة بحقهم 
 
 
 
 
 



 

 ( :24)المادة
 

عبيس للمحكمة بن الحالة الصحية بو النفمية للحدا المنحر  بو المعرض  إذا  -ب  
  .لخطر الانحرا  عمتوجب الرعاية بو العلاج كان لها  احالتـه للعلاج 

 
 
 .ة لعلاجهمصحة ملائم فييحجز  عقليعس مرض  ناشئإنحرافه  بنعبيس   إذا   -ب
 
ععيد المحكمة النظر بأمر الحدا في ضوء التقارير الطبية كلما عبيس بن حالته     -ج

 .الصحية بصبحت عممح بذلك 
 



 

 البــــاب الثانى

 قــضــــــــاء الاحــــــــــداث

 
 
 

الجنايات و مس قاض واحد  فيمس  ثلاثة قضاة للنظر  الأحدااععكل محكمة :  (25)المــادة 
 .الجنح و المخالفات في للنظر

 
 :عختص محكمة الأحداا بالنظر في :  (22)المــادة 

 
 .بحق الأحداا المنحرفيس    إليهاالقضايا المحالة - 
 
 بومكتب الخدمة الاجتماعية  بوالقضايا المعروضة عليها مس قبل النيابة العامة - 

 .ذوى الحدا بعأن الأحداا المهدديس بخطر الانحرا  
 

 : (27) المــادة
للحدا بناء على طلب  الاجتماعييتولى مكتب الخدمة الاجتماعية عهيئة الملف      -ب

و المراقبة الاجتماعية و إنفاذ المهام  الإرشادالمحكمة و يتولى  القيام بأعمال 
 .عكلفه بها المحكمة  التي

 
لعامليس اجتماعييس سواء كانوا مس ا وبخصائييسيتألف نذا  المكتب مس مرشديس    -ب 

 . المعتمد رسميا  الأنليالقطاع  في بوالدولة  في
 
 . الأحداامتخصصة بقضايا ( نيئة ادعاء )عنعأ نيابة  : (28)المــادة  
 

و للمحكمة عوقيف الحدا عوقيفا احتياطيا في مركز  للملطة المختصة بالتحقيق:  (21)المــادة 
 .ك للملاحظة إذا كانت ظرو  الجرم بو الحدا عمتوجب ذل

 
لا يجرى عحقيق بو محاكمة بحق حدا إلا بحضور وليه بو مس يقوم مقامه بو  -ب:  (21)المــادة 

 .مندوب عس مكتب الخدمة الاجتماعية 
 

الجنايات إلا بحضور محـام يعـيـنه ذووه  فيلا عجرى محاكمة الحدا - ب  
 .الجنح محاميا عنه إذا ربت ذلك  فيبن ععيس  وللمحكمة

 
و لكس  الأحدااقضاء  بماممباشرة  العخصيلا يصح اعخاذ صفة الادعاء  :  (22)المــادة 

 .دعوى الحق العام إلىبصورة منضمة 
 

إذا اشترك في الجريمة الواحدة بحداا وراشدون عقوم الجهة القضائية المختصة :  (22)المــادة 
بتنظيم ملف خاص لكل مس الأحداا     والراشديس فيحال الملف الأول إلى 

 .محكمة الأحداا و يحال الماني إلى القضاء الجزائي المختص 
 



 

بنها عتم  إلامحكمة الأحداا وفق الإجراءات العادية  بمامعجرى المحاكمة   -ب  : (23)المــادة 
يعينه ( محام  بوكيل ) مس يقوم مقامه   بوبصورة سـرية بحضور الحدا ووليه 

 .الخدمة الاجتماعية ذووه بو ععينه المحكمة وبحضور مندوب مكتب 
 

 بنربت  إذاععفى الــحــدا مس حضور المحاكمة بنفمه  بنللمحكمة  -ب 
 .مصلحته عقضى بذلك وععتبر المحاكمة حضورية بحقه  

 
بأحد التدابير معمولا بالنفــــاذ  الأحداا   يكون الحكم الصادر عس محكمة  : (24)المــادة 

 .الـفــورى
  

الصادرة عس محكمة الاحـــداا فيما خلا عدابير الرعـــــاية  حكامالأعخضع :  (25)المــادة
 .للطعس إستئـنافا وعمييزا   والإصلاح

 
 .يجرى عنفيذ الأحكام الصادرة عس محكمة الأحداا عحت إشرا  المحكـــــمة :  (22)المــادة

 
 

بمعاند عنفذ عقوبة الحبس في مؤسمات عقابية خاصة بو في جناح خاص :   (27)المــادة
 .إصلاح الأحداا 

 
عقريرا دوريا للمحكمة عس عطور سلوك  الاجتماعيةيرفع مكتب الخدمة   -ب  :   (28)المــادة

 .حال عوافر ما يبررنا   فيوعختصر نذه المدة  بشهرالحدا كل ثلاثة 
 

للمحكمة بالإستناد للتقارير المقدمة لها مس مكتب الخدمة الاجتماعية   -ب 
 والأحوالالمتخذة مس قبلها كلما ربت موجبا لذلك ضمس العروط  ععديل التدابير

 .نذا القانون   فيالمبينة 
 

 .يعفى الأحداا مس بداء الرسوم والتأمينات والمصروفات القضائية   (: 21)المــادة
 

سلامته للخطر اعخذت  فيعليه معرض  المجنيالحدا  بنعبيس للمحكمة  إذا  (:31)المــادة
بتمليمه لعخص ثـقـة بو لمؤسمـة رعاية بعد سماع ملاحظات وليه بو الممئول  عدبيرا رعائيا

عنه ولها عكليف مكتب الخدمة الاجتماعية بجمع المعلومات اللازمة لتحديد مدة التدبير على بن 
عليه المامنة ععرة مس عمره ويوقف نذا التدبير فور عوفر عناصر  المجنيلا يجاوز بلوغ 
 .سلامة الحدا  

 
 



 

 
 

 المذكرة الإيضاحية 

 للقانون النموذجي للأحداث
 

 
يندرج القانون النموذجي للأحداا ضمس عوجه مجلس وزراء العدل العرب  نحو عوحيد 

 22/4/2113بتاريخ  1د/ 273وبالفعل فقد بصدر المجلس القرار رقم . القوانيس العربية 
ودعوة كل مس مجلمي  بتعكيل لجنة فنية مس خممة خبراء عرب لوضع المعروع النموذجي

وزراء الداخلية والعؤون الاجتماعية العرب للمعاركة في بعمال اللجنة وكذلك الأمانة العامة 
  .لجامعة الدول العربية 

 
منذ اجتماع اللجنة الأول ظهر التوافق بيس بعضائها حول ضرورة وضع الإطار 

دديس بخطر الانحرا  في الدول التعريعي المناسب لمواجهة معكلة الأحداا المنحرفيس بو المه
 .العربية قبل بن عمتفحل نذه المعكلة فتصعب الميطرة عليها في ما بعد 

 
 

وكان لابد مس وضع عصميم لهذا التعريع عندرج ضمنه النصوص القانونية المقترحة وقـد 
عضمس نذا التصميم عحديد مفهوم الحدا المنحر  والحدا المعرض لخطر الانحرا  ومس ثم 

د التدابير الرعائية والإصلاحية والعقوبات التي يمكس بن  عنزل به كما عضمس وضع نظام عحدي
وإن كان  والاجتماعيقضاءً خاصاً عغلب عليه صفة القضاء الرعائي  باعتبارهلقضاء الأحداا 

 .يعكل بصلًا فرعاً مس فروع القضاء الجزائي 
  

جنة صار وضع النصوص القانونية انطلاقا مس نذا التصميم الذي عوافق عليه بعضاء الل
 .بعد التداول في مضمونها والاعفاق علي صيغتها النهائية 



 

 

 تحديد الحدث المنحرف 

 والحدث المهدد بخطر الانحراف

 
فالحدا . ميز القانون النموذجي الحدا المنحر  عس الحدا المعرض لخطر الانحرا  

 وكان لابد  .انون الجزائي المنحر  نو الحدا الذي ارعكب فعلا يعاقب عليه الق
 

مس نذا التفريق لأن الحدا المهدد بخطر الإنحرا  يعكل في الواقع حالة إجتماعية عمتدعي 
عدخل قضاء الأحداا الرعائي لإعخاذ التدابير حفظاً  لملامة نذا الحدا دون بن يكون قد ارعكب 

 .فعلا معاقبا عليه 
 

وذجي عحدد الحدا المعرض لخطر الانحرا  لذلك جاءت المادة المانية مس القانون النم
بأنه ذلك الحدا الذي يوجد في بيئة ععرض سلامته الأخلاقية بو النفمية بو الجمدية بو التربوية 

 .للخطر 
 

وبضافت نذه المادة بعض الحالات عخصيصاً ، ليس على سبيل الحصر بل على سبيل الذكر، 
 :ونى 
  
 . مالا يصلح وسيلة معروعة للتعيش إذا وجد الحدا متمولًا بو يمارس   -2
 
 .إذا كان مارقاً مس سلطة ببويه بو ولي بمره   -2
  
 .إذا عكرر نروبه مس البيت بو المدرسة بو المعهد   -3
  
 .بو المبيتإذا بلف المبيت في بماكس غير معدة للإقامة   -4
 
المتعرديس بو  إذا عردد على الأماكس المعبونة بخلاقياً بو اجتماعياً بو خالط  -5

 .الفاسـديس 
 

 التيفنص المادة الأولى مس المادة المانية جاء مطلقا عاركاً لمحكمة الأحداا عقدير الخطورة 
 يتعرض لها 

الحدا في سلامته الأخلاقية والنفمية والجمدية والتربوية وذلك عمهيداً لإعخاذ التدبير الرعائي 
 .المناسب 
 

طر الإنحرا  ضمس التعريع العربي يعكل إنجازاً ناماً إن إدخال مفهوم الحدا المهدد بخ
في ميدان الوقاية مس الإنحرا  وعكريما عملياً لدور محكمة الأحداا الوقائي والاجتماعي 
والرعائي مع العلم بن نحواً مس ععر دول عربية بدخلت ضمس ععريعها مفهوم الحدا المهدد 

منذ مدة ولكس يبدو بن التطبيق العملي لهذه  بخطر الإنحرا  واضعة عنظيماً خاصاً به ، وذلك
التدابير كان محدوداً فجاء القانون النموذجي الحالي يمتـمير الانتمام مجدداً بهذا الحدا ويؤكد 
على دور محكمة الأحداا الرعائي والوقائي متمعياً مع المفانيم الحديمة للرعاية والوقاية 

 . المجال  وللدور الذي بنيط  بمحكمة الأحداا في نذا
 



 

 

 سـن الحــدث 
 

عوافق بعضاء اللجنة بعد نقاش ، حول المس الدنيا للحدا المنحر  ، فاعتمدوا سس 
 المابعة، كما اعتمدوا سـس الممانية ععرة سناً للرشد بحيث يخرج مس بعمها مس

حفظ نطاق القانون النموذجي ليكون خاضعاً للقانون الجزائي الماري المفعول في كل دولة وقد ع 
بحد بعضاء اللجنة حول نذه المس القصوى معتبراً بن مس بعم الخاممة ععرة مس العمر يعتبر 
راشداً بو يطبق عليه ما يطبق على الراشد إلا بن سائر بعضاء اللجنة قرروا  اعتبار عمام سس 

 .المامنة ععرة سناً للرشـد 
 

ة المالمة اعتبرت بأنه يخضع بما في ما يتعلق بالحدا المهدد بخطر الإنحرا  ، فإن الماد
لتدابير الرعاية ولو لم يبلغ سس المابعة مس العمر في ما إذا وجد في حالة عهدد سلامته بو بخلاقه 
بو عربيته بينما لا يلاحق الحدا دون المابعة مس عمره إذا ارعكب جرماً يعاقب عليه القانون إلا 

في ما إذا كان جرمه مؤشراً لحالة التعرض  بن نذا لا يمنع مس اعخاذ التدبير الرعائي المناسب
 .للخطورة في بيئته بو عربيته بو سلوكه 

 
وإذا كان الحدا الذي بعم المامنة ععرة مس عمره  لا يخضع للقانون النموذجي بل للقانون 
الجزائي الخاص بالراشديس ، إلا بنه إذ كان قد حكم عليه قبل بلوغه نذه المس بتدبير رعائي فإن 

 تدبير يبقى ساري المفعول لغاية إعمامه نذه المس ، بينما يمتد التدبير الإصلاحي الذي نذا ال
ويبقى لمحكمة الأحداا لغاية . يكون قد حكم به إلى سس الحادية والععريس دون بن يتجاوزنا 

بلوغه نذه المس بن ععر  على عنفيذ نذا التدبير وععدل فيه إذا وجدت ضرورة لذلك وحتى بن 
فلقد بعطيت محكمة . نصت عليه المادة العاشرة مس القانون  بتدبير آخر على ما عمتبدله

الأحداا صلاحيات واسعة في عحديد التدابيـر وععديلها عبعا لحالة كل حدا مما يعكل عكريماً 
 .لدورنا الاجتماعي ويضفي عليها صفة القضاء الخاص التي سبق وبشـير إليها 

 
 

 لاحيةفي التدابير الرعائية والإص
 

 .ميز القانون النموذجي بيس التدابير الرعائية والتدابير الإصلاحية 
 

فالتدبير الرعائي يبقى بصلًا الحدا المنحر  بو المهدد بخطر الإنحرا  ضمس بسرعه 
باعتبارنا المكان الأصلح لتربيته التربية الصحيحة وما يحيط بها مس عاطفة ببوية لا عمتطيع بية 

 كما عوفرنا الأسرة الطبيعية ، نذا إذا كانت نذه الأسرة مدركة لدورنا جهة بخرى عوفيرنا 
سليمة البنية وقادرة على إحاطة الحدا بالعاطفة والعناية اللازمتيس لنعأعه النعأة الصحيحة 

 .والمتوازنة 
 

بما إذا عبيس لمحكمة الأحداا بأن المحيط الأسري غير صالح للتربية الصحيحة وغير 
نحو الحدا، فإن القانون النموذجي وضع بتصر  المحكمة عدة عدابير رعائية  مدرك لواجباعه

بديلة لتمليم الحدا لمس عتوافر فيه الضمانات الأخلاقية وكان باستطاعته القيام برعايته كالولي 
بو الوصي بو بحد بفراد الأسرة بو بحد الأقارب كما يمكس للمحكمة بن عملم الحدا إلى بسرة 

 .رعايته على ما نصت عنه المادة الخاممة مس نذا القانونبديلة عتعهد ب



 

وإذ لم عتوافر ممل نذه البدائل عس الأسرة الطبيعية عمدت المحكمة إلى عمليم الحدا إلى 
 . المؤسمات الاجتماعية المعتر  بها رسميا 

 
ومس التدابير الرعائية التي لحظها القانون عوجيه التوبيخ والتحذير مس قبل المحكمة 

فمس الملاحظ بن بعض الأحداا . للحدا ومنعه مس ارعياد بمكنه معينة بو مس مزاولة عمل معيس
يقومون ببيع التوافه في المقاني والعوارع والأمكنة التي يرعادنا رواد الموء مما يعرضهم 

 للخطر في
ارعياد نذه نعأعهم وعربيتهم وربما بيضا للعبث بهم واستغلالهم لغاية دنيئة لذلك يكون المنع مس 

عس سلامة الحدا وقد  الأمكنة مس الضرورات الملحة على بن يراقب المنع مس قبل الممئوليس
بدرك نذا المنع ضمس التدابير الرعائية التي لحظتها المادة الخاممة مس القانون وعجدر الإشارة 
إلى بنه وفقا لما لحظه القانون النموذجي في المادة العاشرة  منه ، يحق دوما للمحكمة وقف 

نذه ني  .لوكي والتربوي التدبير بو إبداله بو ععديله وفقا لتطور وضع الحدا الأخلاقي والم
 .إحدى الصفات المميزة لقضاء الأحداا الذي يغلب عليه الطابع الرعائي والاجتماعي 

 
 

 بما التدابير الإصلاحية 
 

 :فقد حددنا القانون النموذجي في المادة المادسة منه على النحو التالي 
 

 .الإيداع في مؤسمة مختصة بإصلاح الأحداا - 2
 

 .المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية  وضع الحدا عحت- 2
 
إلزام الحدا بواجبات معينة كإلحاقه بدورات عدريبية مهنية بو ثقافية بو رياضية بو   -3

 .اجتماعية مناسبة 
 

القاعدة التي عوافق عليها بعضاء اللجنة المكلفة بوضع القانون النموذجي ني في ضرورة 
. يعية طالما ثبت بن نذه البيئة عؤمس له التربية الصالحة إبقاء الحدا المنحر  في بيئته الطب

 . فالمحيط العائلي بما يتضمس مس عطف وعناية نو بفضل محيط لتنعئة الحدا التنعئة الصحيحة
 
 
 

وفي سبيل عوفير ممل نذه التنعئة لحظ القانون عدبير المراقبة الاجتماعية بأن يعهد إلى 
الأحداا بو العامليس في مجال الخدمة الاجتماعية  الاجتماعي الملحق بمحكمة الأخصائي

المعتمديس مس قبل المحكمة بمواكبة نمو الحدا في بيئته الطبيعية وإسداء الرشد والنصح له 
فكما بن الحدا بحاجة للتوجيه والإرشاد . الحدا وبسرعه : ولعائلته مما يحقق ندفا مزدوجاً 

المفانيم التربوية الصحيحة بو عبدي عجزا في  وكذلك الأسرة في بعض الأحيان عندما عنقصها
فيأعي الأخصائي الاجتماعي ويعالج وضع الأسرة .  بداء رسالتها بو جهالة في بساليب التربية 

 .مس خلال معالجة وضع الحدا 
 

لذلك يعتبر عدبير الرقابة الاجتماعية مس بنجح التدابير الإصلاحية فيما إذا طبق على 
حدا في بسرعه ، فلا يدفع بدفعة الحدا المجرم الذي بخرج مس بسرعه بحمس وجه إذ يبقي ال



 

ليوضع في معهد الإصلاح مع ما يمتتبع ذلك مس وصمة عار بنظر الأقران والجيران والأقرباء 
إلا بن نجاح نذا التدبير يتطلب عدريباً مهنياً خاصاً للقضاة . وبنظرة الحدا لنفمه بيضا 
 قيس بمحاكم الأحداا كما يتطلب إعباع سياسة والعامليس الاجتماعييس الملح

 
 

اجتماعية معينة مع الأسرة بصورة عجعلها عقبل على نذا التدبير بتفهم وبممانمة فاعلة في 
 . إنجاحه 
 

مس جهة ثانية ، ومع حرص بعضاء اللجنة على إبقاء الحدا المنحر  في محيطه 
مس دولة ، وقد بثبتت التجارب فاعليته بلا ونو الطبيعي فقد ادخلوا عدبيراً حديماً متبعاً في بكمر 

 . إلزام الحدا بواجبات معينة  
 

فالتربية المدنية الصحيحة عفترض غرس الععور بالممؤولية لدى الطفل منذ نعأعه الأولى 
كما عفترض عنمية شعوره بالإنتماء لمجتمعه ووطنه فالععور بالإنتماء عامل دينامي فاعل في 

الصحيحة مع ما عتطلب مس موجبات نحو الوطس والمجتمع لذلك إذا وجدت عنعئته المواطنية 
المحكمة بن الظرو  التربوية الأسرية ملائمة فرضت على الحدا القيام بموجبات مدنية معينة 

في  الكعفية، كالمعاركة في حملات النظافة في المدن والقرى ، على غرار ما عقوم به الفرق 
ي عنظيم المير مع فرق الكعافة وعلامذة المدارس بو القيام بأعمال بكمر مس بلد بو المعاركة ف

 .صيانة معينة كصيانة الغابات بو مجاري المياه بينما وجدت عحت إشرا  الأخصائييس
 
 

بما إذا كانت المعطيات غير متوافرة فقد لحظ القانون إمكانية إلحاق الحدا بدورات 
تماعية غايتها علقينه المبادئ الأساسية في الحياة المدنية عدريبية مهنية بو رياضية بو ثقافية بو اج

 .وواجبات الإنمان نحو وطنه وبرضه ومجتمعه 
 

ولاشك في بن نجاح ممل نذا التدبير متوقف على مدى إلمام قضاة الأحداا والعامليس 
تقبله العام ل الربيالاجتماعييس بهذا التدبير وما يتطلبه مس منهجية وعقنيات وعلى مدى عهيئة 

 .والممانمة في عحقيقه بلوغاً للأندا  التي يتوخانا 
 

وفى حال ثبت لمحكمة الأحداا بن ممل نذه التدابير التي عبقى الحدا في بسرعه وفى 
محيطه الاجتماعي والمدرسي غير مناسبة بالنظر لفماد نذا المحيط بو لحاجة الحدا لأساليب 

والأخلاقي ، فقد لحظ القانون النموذجي التدبير  لطباعه ووضعه النفماني ملائمةعربوية بكمر 
الإصلاحي المؤسمي ، بي معهد الإصلاح ، بحيث يمتخرج الحدا مس بيئته ويوضع في نذا 

 المعهد المفترض بن يكون متخصصاً في بساليب التربية الخاصة
 
 

التدبير  بأوضاع الأحداا المنحرفيس فالتدبير المؤسمي يلجأ إليه في حال وجدت المحكمة بنه
 .الأنمب بالنظر لظرو  الحدا التربوية والبيئية 

 
وكي يتمم التدبير الإصلاحي بالجدية ويبعده عس مفهوم المجس للحدا ، لحظ القانون 
النموذجي مدة بدنى لتنفيذ نذا التدبير ونى ثلاثة بشهر، كما بنه كي لا يحصل مزج بيس التدبير 

ن حداً بقصى له ونو بلوغ الحدا الحادية والععريس الإصلاحي وعقوبة المجس فقد لحظ القانو



 

ويبقى نامش التحكم بهذا التدبير مس قبل محكمة ( المادة المامنة مس القانون . ) مس عمره 
الأحداا ممكنا مس خلال ععديله بو وقفه بو إبداله بتدبير آخر، كالوضع قيد المراقبة الاجتماعية 

 .لحدا الإصلاحي والتربوي بعد عنفيذ جزء منه، كل ذلك حمب وضع ا
 

 .فالمرونة في التعامل مع الحدا المنحر  ني الرائد في نذا المضمار 
 

 

 عامل السن في فرض 

  تدابير الرعاية والإصلاح
 

حرص القانون النموذجي على وضع حدود خاصة بمس الحدا عند فرض بحد عدابير 
نذه التدابير حيث لا يجوز ممل نذا الرعاية بو الإصلاح عليه كي لا يحصل عجاوز في استعمال 

لذلك فرضت المادة الرابعة بنه إذا بعم الحدا المابعة مس عمره ولم يتم الخاممة . الاستعمال 
وطبيعي القول . عليه سوى عدابير الرعاية بو عدابير الإصلاح المنصوص عليها لا عفرضععر 

والمدرسي على  والاجتماعيي بن المحكمة عأخذ بعيس الاعتبار وضع الحدا العخصي والعائل
ما ذكرت به المادة التاسعة مس القانون مس بنه على المحكمة عند فرض بحد التدابير على الحدا 

التدبير  وملائمةالمنحر  بو المعرض لخطر الانحرا  بن عراعي سس الحدا والفعل المرعكب 
 .المقضي به ومدعه لإصلاح حال الحدا وعأنيله اجتماعياً 

  
ور مملًا بن يوضع حدا بعم المابعة مس عمره ولم يتجاوز الخاممة ععر في فلا يتص

 معهد للإصلاح في 
 
 

 .بو الرقابة الاجتماعية بحقه  عدابير الرعايةحال عوفر إمكانية فرض بحد 
 

ومس جهة ثانية وبالنظر لكون عأنيل الحدا اجتماعياً يعكل عملية عمتغرق إجمالًا بعض 
النموذجي للمحكمة حرية عحديد مدة التدبير عبعاً لمتطلبات نذه العملية  الوقت فقد عرك القانون

ونذا حفظاً لحقوقه ( المادة المابعة ) على بن لا يتجاوز بلوغ الحدا المامنة ععرة مس عمره  
وللحؤول دون استمرار عدبير زمنا طويلًا يصبح معه دون فائدة بل يعكل إرناقا دون مردود 

بعباء على المحكمة والأخصائييس الاجتماعييس المكلفيس بالأشرا  على  يذكر مع ما يرعبه مس
 . سلوك الحدا وعوجيهه 

 
وقد لحظ القانون بيضا فرض التدبير الإصلاحي على الحدا الذي بعم الخاممة ععر مس 
عمره ولم يتم المامنة ععر في حال ارعكب جنحة عقابها الحبس بو الغرامة بو العقوبتيس معاً مع 

نية فرض عقوبة حبس مخفضة إلى ثلث مدة العقوبة المحددة قانونا كحد بقصى على ما جاء إمكا
 .وذلك فقط في حالة الضرورة وحفاظاً على سلامة المجتمع ( ب)فقرة /22/ في المادة 
 
 

يتخذ إجمالا نذا التدبير العقابي في حال بثبت التحقيق الاجتماعي شراسة بخلاق الحدا 
بة مس بقرانه بو مس الراشديس عقوم بأعمال عهدد بمس وسلامة المواطنيس إلى عصا انتمائهبو 

 .كالمرقة بو غيرنا مس بعمال التعدي على بموال الناس بو سلامتهم الجمدية 
 



 

إمكانية فرض عقوبة الحبس المخفضة على الحدا الذي / 22/ وكذلك لحظت نفس المادة 
ر في حال بقدم على ارعكاب جناية ، ونى بعم الخاممة ععر مس عمره ولم يجاوز المامنة عع

فقضت نذه المادة بحبس الحدا مس ست سنوات إلى اثنتي . بوصفها القانوني بخطر مس الجنحة
ععرة سنة في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام، كالقتل عمداً مملًا وبالحبس مس خمس إلى 

عقوبة المجس المؤبد وبالحبس مس سنة إلى ععر سنوات إذا كانت الجنابة المرعكبة معاقب عليها ب
 .خمس سنوات في الجنايات الأخرى

 
ولتفادي احتكاك الحدا المحكوم عليه بعقوبة الحبس بمائر الممجونيس الراشديس وما 
/ يمكس بن ينتج عس ذلك مس مخاطر على بخلاق الحدا وسلوكه وممتقبله ، فقد نصت المادة 
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، كل ذلك عحت  الإصلاحالعقوبة في مؤسمة عقابية خاصة بو في جناح خاص في معاند 
 .وذلك ضمانا لحمس عنفيذ التدبير والعقوبة ( 22المادة ) إشرا  محكمة الأحداا 

 

 التدابير العلاجية الطبية
 

ة الطبية ، لحظ القانون النموذجي عدابير المعالج والإصلاحيةإلى جانب التدابير الرعائية 
ويطبق نذا التدبير . في حال عبيس بن حالة الحدا الصحية بو النفمية عمتدعى ممل نذا العلاج 

العلاجي على حد سواء على الحدا المنحر  بو المهدد بخطر الانحرا  فيوضع بأمر مس 
المحكمة في مؤسمة علاجية المدة التي يمتوجبها العلاج على بن ععيد المحكمة النظر في بمره 

المادة )في ضوء التقارير الطبية المرفوعة إليها عس حالته الصحية وعطور استجابته للعلاج 
24. ) 

 
إن التداخل القضائي لمعالجة الأوضاع الصحية للحدا المنحر  بو المهدد بخطر 
الانحرا  يعكل ضمانة لممتقبل الحدا فلا يترك ضحية لجهالة الأنل بو البيئة التي يعيش فيها 

. 
 

كل نذا يتطلب . مهمة رئيمية مس مهام محكمة الأحداا الراعية لعؤونهم ونذه 
التخصص مس قبل قضاة الأحداا ومماعديهم الاجتماعيس ، الأمر الذي ععير إليه دوماً 

 .المؤعمرات الإقليمية والدولية الخاصة بقضاء الأحداا 
 

 قضاء الأحداث
 

اطق والمحافظات وما يرافقه مس بالنظر لاختلا  التوزع المكاني بيس الأقضية والمن
 التيعوزع لعدد الأحداا المنحرفيس بو المهدديس بخطر الانحرا  ، وبالنظر لأنمية الجرائم 

يمكس بن يلاحق بها الأحداا، وجدت اللجنة بن الصبغة الفضلى لقضاء الأحداا عكون 
في الجنح  بتخصيص محكمة مؤلفة مس ثلاثة قضاة للنظر في الجنايات ومس قاض فرد للنظر

والمخالفات وعكون صلاحياعها شاملة حالات الانحرا  وحالات وجود الحدا في وضع المهدد 
بخطر الانحرا  ، وعكون الملاحقة بمامها إما بموجب إدعاء مس قبل النيابة العامة في حالة 

 الانحرا  وإما بناء لمراجعة مس قبل النيابة العامة بو مكتب الخدمة 
 



 

 
 ( . 22المادة ) وي الحدا في حال وجد الحدا في حالة خطر الانحرا  الاجتماعية بو ذ

 
ولا عصح إقامة الدعوى العخصية مباشرة بمام محكمة الأحداا بل بصورة منضمة إلى 
الدعوى العامة  ونذا يعكل ضمانة لجدية الملاحقة فلا يممح للأفراد بتحريك دعوى الحق العام 

نيابة عامة خاصة  إنعاءوقد ذنب القانون إلى . المداعاة  مباشرة لئلا يحصل سوء استعمال لحق
 .عحقيقا لهذا الغرض ( 28المادة )بالأحداا 
 

وزيادة في ضمانة حقوق الحدا وللحؤول دون وقوع بخطاء في عطبيق القانون بخضع 
القانون النموذجي الأحكام الصادرة عس محاكم الأحداا للطعس استئنافـاً بو عمييزاً ما عدا ما 

ونذا بمر بديهي ، لأن التدبير الرعائي عدبير وقائي يتخذه ( 25المادة ) اختص بتدابير الرعاية 
القاضي في ضوء عقديره العخصي لواقع الحدا وظروفه فلا يصح بن عتضارب الآراء بو 

  .المواقف مس نذا التدبير و إلا فقد فاعليته 
 

محكمة الأحداا ولكنها عتصف وحول إجراءات المحاكمة عتبع الأصول العادية بمام 
 بالمرية ولا يحضر 

 
المحاكمة الحدا ووليه بو مس يقوم مقامه بو مندوب عس مكتب الخدمة الاجتماعية ولا عجري 

 المحاكمة في 
المادة ) الجنايات إلا بحضور محام وللمحكمة بن ععيس محامياً في الجنح إذا ربت موجباً لذلك 

21 . ) 
 

الحدا مس الحضور إذا ربت ذلك مناسباً على بن ععتبر  ويمكس للمحكمة بن ععفي
 ( . 33المادة  ) المحاكمة حضورية بحقه  

 
مس القانون بن لا يجري عحقيق بو / 21/وضماناً لحمس سير الدعوى اشترطت المادة 

محاكمة بحق الحدا إلا بحضور وليه بو مس يقوم مقامه بو مندوب عس مكتب الخدمة 
عس الحدا يوفر للحدا ظروفاً عقـيد  الممئوليسبحد نؤلاء الأشخاص فحضور . الاجتماعية 

المحقق بو القاضي بأحكام القانون الحامية للحرية الفردية وني مس الأحكام الأساسية في الدعوى 
 .الجزائية 
 

. ولا يلجأ إلى التوقيف الاحتياطي إلا في حالة الضرورة على بن يتم في مركز الملاحظة
 ثناء احتجاز الحدا في مركز الملاحظة عجرى بعأنه مع العلم بنه ب

 
 

كافة الفحوص الطبية والإختبارات النفمانية والتحقيق في بوضاعه العائلية والمدرسية 
فمركز الملاحظة ليس مكاناً للتوقيف بالمعنى القانوني الخاص بالراشديس ، بل . والاجتماعية 

حقيقات العخصية والفحوص اللازمة ، وذلك عمهيداً عبارة عس احتجاز للحدا انتظاراً لانتهاء الت
 إلزامينذا التقرير . الاجتماعي بوضع عقريره عس الوضع العخصي للحدا  الأخصائيلقيام 

مس اعخاذ التدبير المناسب في ضوء ما  القاضيمس القانون فيمكس  27على ما ورد في المادة 
الاجتماعي الذي درس حالة الحدا  صائيالأخيوفره الملف الاجتماعي مس معطيات وما يقترحه 

 .واطلع عس كمب على كافة بوضاعه العخصية والاجتماعية والصحية والذننية والمدرسية 



 

 
وكما سبق وبشير إليه ، لا عتوقف مهمة محكمة الأحداا عند لفظ الحكم بل عتعدانا إلى 

ي الاجتماعي كل ثلاثة بشهر متابعة عنفيذه في ضوء التقارير الدورية التي يرفعها إليها الأخصائ
على الأكمر ، حتى إذا عبيس لها بن الحدا قد شفي بو بن التدبير الإصلاحي بعطى مفعوله 

 .فاستقام سلوك الحدا بوقفت نذا التدبير بو استبدلته بتدبير آخر على ما صار بيانه آنفا 

 
 

 الحدث المجني عليه 
 

يمها في القانون النموذجي ذلك الخاص مس بيس التدابير الحديمة التي ربت اللجنة عكر
إن وضع نذا الحدا لم يكس ليحظى بالانتمام مس قبل باعتبار بن قوانيس . بالحدا المجني عليه 

الأحداا كانت ععنى بالمنحرفيس منهم ومس ثم في خطوة لاحقة بأولئك المهدديس بخطر 
كس إدراكاً مس اللجنة المكلفة ول. الانحرا ، مما اعتبر فتحاً جديداً في عالم القضاء الجزائي

بوضع قانون نموذجي للأحداا المنحرفيس بو المهدديس بخطر الانحرا  لوضع الحدا المجني 
عليه ، الذي غالباً ما يكون نفمه ضحية للظرو  العخصية والبيئية التي وجد فيها عند الاعتداء 

بن لا معيل له بو لا حماية  عليه ، فقد ارعأت شمول القانون الحديث لهذا الحدا في حال وجدت
 .له بو بنه مهدد بدوره بخطر الانحرا  

 
مس القانون النموذجي بأنه إذا عبيس للمحكمة بن الحدا  31لذلك جاء في نص المادة 

المجني عليه معرض في سلامته للخطر اعخذت عدبيراً رعائياً بحقه فتملمه لعخص ذي ثقة بو 
 في  لمؤسمة عرعى شؤون الأحداا الذيس نم

 
وضعه ، على بن لا عجاوز مدة نذا التدبير بلوغ الحدا المامنة ععرة مس عمره وعلى بن يوقف 

 .نذا التدبير في حال عوافرت عناصر سلامته 
 

واشترطت نذه المادة بن عمتمع المحكمة لذوي الحدا بو لمس يتولى بمره كما عمتمع إلى 
لمعلومات اللازمة عنه ، فيتقرر التدبير مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية الذي يكلف بجمع ا

 . الرعائي بالاستناد إلى المعطيات المتوافرة 
 

إن نذا التدبير يعتبر فتحاً جديداً في ممارسة قضاء الأحداا لمهامه الاجتماعية والرعائية 
فيحافظ على سلامة الحدا إن منحرفـاً بو مهدداً بخطر الانحرا  وإن ضحية لاعتداء مس الغير 

. 
 

بن اللجنة المكلفة بوضع نذا القانون  الإيضاحيةفي نهاية نذه المذكرة  الإشارةولابد مس 
بن يكون نموذجاً يمكس لكل دولة مس الدول العربية إما اعتماده بكامله وإما بن عمتقي  برادتإنما 

 يفيكون قد عحقق التقارب العرب. منه ما يناسب بوضاعها التعريعية والقضائية والاجتماعية 
 
 

 الأجهزةفي مواجهة معكلة قابلة للمعالجة مس الزاوية التعريعية والعملية في حال عوافرت 
 .البعرية والمؤسمة المناسبة مع ما يجب بن يرافقها مس عدريب وعحديث للمعلومات 

 
 



 

 والله ولي التوفيق
 

 
 

 مصطفى العوجي/ الدكتور
 رئيس اللجنة

 فيرئيس الغرفة المدنية 
 محكمة التمييز 

 الجمهورية اللبنانيـة في

 محمد قويدر/  الأستاذ
عضو اللجنة المقرر ومعد 
معروع القانون النموذجي 

 للأحداا
النائب العام في 
 الجمهورية 
 العربية المورية

 
 
 


